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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 الدورة السابعة والثلاثون

   ٢٠٠٧فبراير / شباط٢ -يناير / كانون الثاني١٥
قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة بموجـب البروتوكـول                

 الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 

 *١١/٢٠٠٦م البلاغ رق  
 

 السيدة كونستانس راغان سالغادو :مقدم من

 حبة البلاغصا :الضحية المزعومة

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :الدولة الطرف

 )المذكرة الأولى (٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ :تاريخ البلاغ

 ٢٠٠٦فبراير / شباط١٥أُحيل إلى الدولة الطرف في  :الجهات المحال إليها
 )لم يصدر في شكل وثيقة(

  
 مــن ١٧ المنــشـأة بموجــب المــادة تميـيـــز ضـــد المـــرأة،اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى الإن  

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة،

 

فردوس آرا بغوم، ومغـاليس أروشـا دومينغيـز،    : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ       * 
مريم بلميهوب زرداني، سيسوري شوتيكول، دوركاس كوكرأبيا، مـاري شـانتي دايـرام، سـيس فلينترمـان،                 

ا مـايولو، فيوليتـا     ن ـروث هالبرين كداري، تيزيا   نائلة محمد جبر، فرانسواز غاسبار، هايزل غوميدي شلتون،         
ــدا ب    ــايغا، هيـــسوشن، غلنـ ــو سـ ــل، فوميكـ ــلفيا بيمنتـ ــل، سـ ــراميلا باتيـ ــاور، بـ ــا . نويبـ ــليمز، دوكرافكـ سـ

 .اماه تان، ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياونسيمونوفيتش، أ
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 ،٢٠٠٧يناير / الثانيكانون ٢٢ في وقد اجتمـعت 

 :تعتمـد ما يلـي 
 

 المقبوليةقرار بشأن ال - ١ 
،  هــي كونــستانس راغــان ســالغادو٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١١صــاحبة الــبلاغ المــؤرخ  

ــودة في    ــة مول ــة بريطاني ــاني ٢٤وهــي مواطن ــشرين الث ــوفمبر / ت  في بورنمــوث، المملكــة  ١٩٢٧ن
 أنهـا   يوتـدع . المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية، وتقـيم حاليـا في بوغوتـا، كولومبيـا               

ــحية انتـــهاك كانـــت  ــدا الـــشمالية  ضـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــادة  المملكـ ، ١للمـ
ضــد مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز   ٩ مــن المــادة ٢، والفقــرة )و( ٢ والمــادة

. رأة، وذلــك مــن خــلال منعهــا مــن مــنح جنــسيتها البريطانيــة لابنــها الأكــبر بحكــم التحــدر  ـالمــ
وقـد بـدأ نفـاذ الاتفاقيـة والبروتوكـول الملحـق بهـا بالنـسبة للدولـة               . وصاحبة البلاغ تمثل نفسها   

 . على التوالي٢٠٠٤مارس / آذار١٧ و ١٩٨٦ايو م/ أيار٧ الطرف في
 

 الوقائع كما عرضتها صاحبــة البلاغ - ٢ 
وفي . ، تركــت مقدمــة الــبلاغ إنكلتــرا لتقــيم في كولومبيــا مــع زوجهــا ١٩٥٤في عــام  ١-٢
ــول١٦ ــبتمبر / أيلـ ــا،      ١٩٥٤سـ ــالغادو، في كولومبيـ ــون سـ ــارو جـ ــبر، ألفـ ــها الأكـ ــد ابنـ ، ولـ
، تقدمت صاحبة الـبلاغ بطلـب مـن قنـصلية المملكـة المتحـدة               وفي ذلك الوقت  . كولومبي لأب

لمنح الجنسية البريطانية لابنها وقيل لها إن حق اكتساب الجنسية البريطانيـة يـرتبط بالتحـدّر مـن                  
 .أب بريطاني، وإن ابنها، بما أن والده كولومبي، يُعتبر أجنبيا

، الذي دخـل حيـز      )“١٩٨١قانون  ” (١٩٨١وبموجب قانون الجنسية البريطاني لعام       ٢-٢
، عُـــدلت التـــشريعات الـــسابقة الخاصـــة بالجنـــسية، ومُنحـــت حقـــوق  ١٩٨٣التنفيـــذ في عـــام 

.  عامـا ١٨متساوية للنساء والرجـال في مـا يتعلـق بجنـسية أطفـالههم الـذين تقـل أعمـارهم عـن                      
، غـير مـستوفٍ للـشروط اللازمـة     ١٩٨١وقيل لصاحبة البلاغ إن ابنها ما زال، بموجب قانون          

وتقـدمت صــاحبة الـبلاغ بطعـن خطــي إلى القنـصلية البريطانيــة     . كتـساب الجنـسية البريطانيــة  لا
وإلى وزارة الداخلية، مدعية أن ابنها، لو طالب بالحـصول علـى الجنـسية البريطانيـة مـن خـلال                    

 .تحدّره من أب بريطاني بدلا من تحدّره منها، لما طُبق عليه أي حد عمري

تعلقة بالجنسية البريطانية مرة أخرى عندما دخل قـانون الجنـسية          وتغيرت التشريعات الم   ٣-٢
 ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠حيـز النفـاذ في      ) “٢٠٠٢قـانون   ” (٢٠٠٢والهجرة واللجـوء لعـام      

بعــض الأشــخاص : اكتــساب الجنــسية بالتــسجيل” (١٩٨١ جــيم إلى قــانون ٤مــضيفا الفقــرة 
 الــــذين بلغــــوا الآن -ل وبــــات يحــــق للأطفــــا). “١٩٨٣ و ١٩٦١المولــــودين بــــين عــــامي 



CEDAW/C/37/D/11/2006  
 

07-23245 3 
 

ــودين في الخــارج بــين  -د ـالرشــ ســن ــر / شــباط٧ المول ــاني ١ و ١٩٦١فبراي ــاير / كــانون الث ين
ــشروط      ١٩٨٣ ــواطنين بريطــانيين إذا اســتوفوا بعــض ال ــسجلوا كم ــات أن يُ  لأمهــات بريطاني
 .الأخرى

فـسر  ، اتصل القنصل البريطـاني في بوغوتـا بـصاحبة الـبلاغ ليست           ٢٠٠٣وفي أوائل عام     ٤-٢
فأجابـت بـأن ابنـها الأصـغر        . ١٩٦١فبرايـر   / شباط ٧عما إذا كانت قد أنجبت أي أطفال بعد         

وقيـل  .  واكتـسب الجنـسية البريطانيـة ولكـن ابنـها الأكـبر لم يكتـسبها بعـد           ١٩٦٦ولد في عام    
إنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية لأنه ولد قبل التاريخ النـهائي المحـدد                 لها
 .٢٠٠٢جب قانون بمو
 

 الشكوى - ٣ 
 الــبلاغ أنهــا عانــت تمييــزا علــى أســاس الجــنس بــسبب قــانون الجنــسية    صــاحبةتــدّعي  ١-٣

، الذي لم تستطع بموجبه أن تسجل ابنـها كمـواطن           )“١٩٤٨قانون  ” (١٩٤٨البريطاني لعام   
تحـدّر   يربط منح الجنسية بالتحدّر من أب بريطاني، ولكـن لـيس بال          ١٩٤٨بريطاني لأن قانون    

 ١٩٨١وتــدّعي أن التمييــز بقــي مــستمرا لأنــه لم يُرفــع عنــها بموجــب قــانون  . مــن أم بريطانيــة
، وأن ابنها يبقى غير مؤهل لاكتساب الجنسية البريطانيـة بالتـسجيل            ٢٠٠٢بموجب قانون    ولا

ــنه  ــسبب سـ ــول . بـ ــاحبةوتقـ ــن     صـ ــا مـ ــصحّح إلا جزئيـ ــرأة لم يُـ ــد المـ ــز ضـ ــبلاغ إن التمييـ  الـ
 .التشريع خلال

البلاغ أنها، ومع أن النـساء مـن المفتـرض أن يكـنّ قـادرات علـى مـنح                   صاحبة  وتدّعي   ٢-٣
، لا يـزلن غـير قـادرات        “على قدم المساواة مع الرجل    ”جنسيتهن لأي طفل ينجبنه في الخارج       

ــل           ــوا ســن الرشــد قب ــذين بلغ ــال ال ــشمل الأطف ــشريع الحــالي لا ي ــذلك، لأن الت ــام ب ــى القي عل
 يتــضمن تمييــزا ضــدها وضــد غيرهــا مــن الأمهــات       ٢٠٠٢انون وتقــول إن ق ــ. ١٩٨١ عــام

 .١٩٦١فبراير / شباط٧البريطانيات اللواتي أنجبن في الخارج أطفالا من آباء أجانب قبل 

.  البلاغ لمنح ابنـها الأكـبر الجنـسية بالفـشل          صاحبةوقد باءت جميع الجهود التي بذلتها        ٣-٣
يين، بمــــا في ذلــــك مــــسؤولين في   وقــــد بعثــــت برســــائل إلى مختلــــف المــــسؤولين الحكــــوم     

رئـــيس الـــوزراء وعـــدد مـــن  كـــذلك البريطانيـــة في بوغوتـــا، وفي وزارة الداخليـــة، و الـــسفارة
 .البرلمان أعضاء

 
 قبوليةملاحظات الدولة الطرف بشأن الم - ٤ 

أبريـل  / نيـسان  ١٣تطلب الدولة الطرف، من خلال تسليم ملاحظاتهـا المقدمـة بتـاريخ              ١-٤
وتلاحـظ أن المملكـة المتحـدة صـدّقت، في     . همقبوليت ـعلـى أسـاس عـدم    ، رفض الـبلاغ     ٢٠٠٦



CEDAW/C/37/D/11/2006

 

4 07-23245 
 

، علـى الاتفاقيـة، مـع إبـداء بعـض التحفظـات، وأن اختـصاص اللجنـة                  ١٩٨٦أبريـل   /نيسان ٧
ــه بالانتــهاكات المزعومــة لحقــوق الإنــسان       الــذي يخولهــا اســتلام هــذا الــبلاغ والنظــر في علاقت

البروتوكـول الاختيـاري    مام الدولـة الطـرف إلى       المنصوص عليهـا في الاتفاقيـة مـستمد مـن انـض           
 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٧للاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

وفي ما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطـرف بأنـه لا يوجـد مـا يـشير إلى طبيعـة الطلـب                 ٢-٤
، ولكـن   ١٩٥٤ا، في عام     البلاغ إلى قنصلية المملكة المتحدة في بوغوت       صاحبةالذي تقدمت به    

يظهر، مـن المـوجز الـوارد في الـبلاغ، أنـه مجـرد طلـب بـالاعتراف بالجنـسية البريطانيـة لألفـارو                        
ولم يكـن مـن الممكـن أن يُقبـل هـذا الطلـب              . جون سالغادو على أساس تحدّره من أم بريطانية       
 .بسبب القانون المحلي الساري في ذلك الوقت

ــررة   ٣-٤ ــصالات متكـ ــر اتـ ــفارتها   وعلـــى إثـ ــلال سـ ــن خـ ــواء مـ ــة، سـ ــة البريطانيـ بالحكومـ
 الــبلاغ أُبلغــت بــأن  صــاحبةقنــصليتها في بوغوتــا أو مباشــرة، تــشير الدولــة الطــرف إلى أن    أو

الأكبر لا يـزال غـير مؤهـل لتـسجيله كمـواطن بريطـاني علـى أسـاس تحـدّره مـن أم تحمـل                ابنها
 .البريطانية الجنسية

 الــبلاغ قــد صــاحبة مــا يــدعو إلى الاعتقــاد بــأن وبحــسب الدولــة الطــرف، لــيس هنــاك ٤-٤
قامت بأي مسعى للطعن في أي من هذه القـرارات عـن طريـق اللجـوء إلى المحـاكم البريطانيـة،                     

 . البلاغ اتخذت أي إجراءات من هذا القبيلصاحبةوالدولة الطرف ليست على علم بأن 

 الدولـة الطـرف أنـه، كمبـدأ         وبالنسبة إلى القوانين المحلية ذات الـصلة بالموضـوع، تـرى           ٥-٤
عــام، وبموجــب القــانون البريطــاني، يُحــدد اكتــساب الجنــسية البريطانيــة بــالولادة أو بالتحــدر    

أمـا الاسـتثناءات،    . بحسب ظـروف الفـرد عنـد ولادتـه وبحـسب القـانون الـساري عنـد ولادتـه                  
 .فيجب أن يكون هناك نص صريح بشأنها في تشريعات لاحقة

ــة الط ـــ ٦-٤  ـــ وتـــشرح الدولـ ــبر ل ــد ولادة الابـــن الأكـ ــه، عنـ ــبلاغ، أي في صاحبةرف أنـ  الـ
وتــنص . ١٩٤٨، كــان قــانون الجنــسية البريطــاني مــشمولا بقــانون ١٩٥٤ســبتمبر /أيلــول ١٦

الــذي يــشمل ( علــى أن الــشخص المولــود بعــد نفــاذ القــانون  ١٩٤٨ مــن قــانون عــام ٥المــادة 
بريطانيــة بحكــم التحــدر إذا كــان لــه الحــق بالحــصول علــى الجنــسية ال) ددا مــن الاســتثناءاتــــع
ولم يكن هذا الحق التلقائي بالحـصول علـى الجنـسية بحكـم     . ا بريطانيا عند ولادته  ــوه مواطن ـــأب

 ١٩٤٨ونـص قـانون     . التحدر متاحا لدى الأشخاص المتحدرين من أم بريطانيـة عنـد ولادتهـم            
ال القـصّر المتحـدرين     ويمكـن تـسجيل الأطف ـ    . على وسائل أخرى لاكتساب الجنسية البريطانيـة      

من أي مواطن بريطاني كمـواطنين بريطـانيين عقـب تقـديم طلـب، حـسب الأصـول، مـن قبـل                       
أحد والدي الطفل أو الوصي عليه، على أن يكون لوزير الداخلية الـسلطة التقديريـة في ذلـك،         
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وهو الـذي، مـن حيـث المبـدأ، كـان يمـارس سـلطته التقديريـة بمـا يتماشـى مـع سياسـة الـوزارة                           
وكان التجنس يخضع لعـدد مـن الـشروط، منـها أن يكـون طالـب               . لمعمول بها في ذلك الوقت    ا

 .الجنسية بالغا راشدا

وتشير الدولة الطرف إلى أنـه، في الفتـرة الممتـدة بـين منتـصف عقـد الـسبعينات وحـتى                ٧-٤
، ١٩٤٨ مـن قـانون عـام        ٥أواخره، كانت الحكومة البريطانية تعترف بالأثر التمييـزي للمـادة           

، ميرلـين ريـس، لمجلـس العمـوم تغـييرا انتقاليـا في       )آنـذاك (ونتيجة لـذلك، أعلـن وزيـر الداخليـة        
الــسياسة المتبعــة بالنــسبة للطلبــات المقدمــة مــن النــساء المولــودات في المملكــة المتحــدة بتــسجيل  

وتنطبـق هـذه الـسياسة العامـة والانتقاليـة علـى كـل مـن                . أطفالهن القصّر كمـواطنين بريطـانيين     
ويُقـصد بـذلك أي طفـل ولـد لأم          ( سنة عند إعلان الـسياسة الجديـدة         ١٨كان عمره يقل عن     

 ).١٩٦١فبراير / شباط٧بريطانية بعد 

، دخـل قـانون     ١٩٨٣ينـاير   /  كانون الثاني  ١وبينت الدولة الطرف كذلك أنه في يوم         ٨-٤
 ١٩٨١ون  مـن قـان   ) ١ (٢ونصت المادة   . ١٩٤٨ حيز النفاذ وألغى أحكام قانون       ١٩٨١عام  

وأدخِـــل . علــى الحــصول علــى الجنــسية بحكــم التحــدر مــن أي مــن الوالــدين في أحــوال معينــة  
أدخــل هــذا التعــديل . ٢٠٠٢ مــن قــانون ١٣ بموجــب المــادة ١٩٨١تعــديل آخــر علــى قــانون 

ــة في    ١٩٨١ جــيم إلى قــانون ٤المــادة  ــذين تغطــيهم الــسياسة المعلن ، الــذي مــنح الأشــخاص ال
 وتمثــل أثــر الحكــم -حقــا قانونيــاً في التــسجيل كمــواطنين بريطــانيين  ١٩٧٩فبرايــر / شــباط ٧

الجديد في تمكينهم مـن التقـدم للتـسجيل حـتى بعـد بلـوغهم سـن الرشـد؛ واشـترط التعـديل أن                        
ــد     ــل ١٩٦١فبرايــر / شــباط٧يكــون المتقــدم مولــوداً بع . ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاني ١ وقب

 تطبــق علــى ١٩٧٩فبرايــر / شــباط٧علنــة في ويعكــس هــذان التاريخــان حقيقــة أن الــسياسة الم  
 كــان ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاني١ وأن ١٩٦١فبرايــر / شــباط٧الأشــخاص المولــودين بعــد  

 حيـز النفـاذ، وصـار منـذ ذلـك الحـين بإمكـان الأم                ١٩٨١التاريخ الـذي دخل فيه قـانون عـام         
يهــا بهــا الأب حامــل  الــتي تحمــل الجنــسية البريطانيــة إعطــاء جنــسيتها بــنفس الطريقــة الــتي يعط   

 .الجنسية البريطانية

وفيمــا يتعلــق بعــدم جــواز الــشكوى بــسبب عامــل الــزمن، تفيــد الدولــة الطــرف بــأن     ٩-٤
مـن  ) ٢ (٩صاحبة البلاغ تشكو من انتهاك المملكة المتحدة لحقوقها المنصوص عليها في المـادة              

 مـن   ١ المرأة الوارد في المـادة       الاتفاقية، وأنها توجه عناية اللجنة عن حق إلى تعريف التمييز ضد          
وتـدلل الدولـة    ). و (٢الاتفاقية؛ وإلى الالتزام الذي دخلت فيـه الدولـة الطـرف بموجـب المـادة                

الطرف على أنه لتحديـد مـا إذا كـان تقـديم الـبلاغ يخـضع لعـدم الجـواز بـسبب عامـل الـزمن،                          
وتـشكو صـاحبة الـبلاغ      . لمقدمـة فــإن مما له أهميته أن يُنظر بعناية في المحتوى الفعلي للـشكوى ا            
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، لا تتمتع بنفس الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا الرجـال              ١٩٥٤من أنها، فيما يتعلق بابنها المولود عام        
ومن الواضح أنها تمتعت بهذه المعاملـة المتـساوية فيمـا يتعلـق بابنـها               . بالنسبة لإعطاء جنسيتها له   

ظـر في ماهيـة الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا             وكنتيجة لذلك، تفيـد الدولـة الطـرف بأهميـة الن          . الأصغر
، بموجب القانون المحلي، بالنسبة لمنح جنسيتهم إلى أبنـائهم وهـي مـسألة              )أو تمتعوا بها  (الرجال  

 . “حقوق متساوية”لا تتمتع النساء فيها بـ 

، يـصبح أبنـاء الآبـاء    ١٩٤٨ مـن قـانون   ٥ وتوضح الدولة الطـرف أنـه بموجـب المـادة       ١٠-٤
نسية البريطانية تلقائياً ومنذ وقت ولادتهم مواطنين بريطـانيين بحكـم التحـدر،             الذين يحملون الج  

) من آباء ليـسوا أيـضاً بريطـانيين       (بينما لم يتمتع أبناء الأمهات اللواتي يحملن الجنسية البريطانية          
 أي حقـوق  ١٩٧٩فبرايـر  / شـباط ٧ولم يمنح التغـيير الـذي حـدث في الـسياسة يـوم       . بهذا الحق 
وعلــى العكــس، فإنــه ســعى، قبــل تــصديق المملكــة   . رجــال بالنــسبة لجنــسية أبنــائهم إضــافية لل

المتحــدة علــى الاتفاقيــة بوقــت طويــل، لتغــيير الممارســة القائمــة مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار     
 أيـضاً   ١٩٨١ولم يـوفر قـانون عـام        . ١٩٤٨كـان يعتـبر تمييـزاً ضـد النـساء في تنفيـذ قـانون                 ما
 جــيم مــن قــانون  ٤وأخــيرا، فــإن المــادة  . نــسبة لجنــسية أبنــائهم حقــوق مختلفــة للرجــال بال  أي

، لم تــنص هــي أيــضاً علــى أيــة حقــوق جديــدة أو مختلفــة  ٢٠٠٢، الــتي أدخلــها قــانون ١٩٨١
للرجال بالنسبة لجنـسية أبنـائهم، إلا أنهـا قـدمت تغطيـة قانونيـة للأشـخاص المولـودين لأمهـات            

ــسياسة     ــيير في ال ــهم التغ ــذين شمل ــات وال ــصادر في بريطاني ــر / شــباط٧ال ونتيجــة . ١٩٧٩فبراي
لذلك، فإنــه يُدفَع بأن شكوى صاحبة البلاغ لا يمكـن أن توجّـه سـوى للحـق المنـصوص عليـه        

لإعطـاء  ) الـذي كـان يمـنَح في ذلـك الوقـت للرجـال فقـط               (١٩٤٨ من قانون    ٥بموجب المادة   
أما مـن الناحيـة الزمنيـة، فـإن       . جنسية الرجال تلقائياً وقت مولده إلى طفلهم المولود في الخارج         

سـبتمبر  /أيلـول  ١٦التاريخ الحاسم هو بالتالي تاريخ ميلاد الابن الأكـبر لـصاحبة الـبلاغ، وهـو      
، أي قبل اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية أو دخولهـا حيـز التنفيـذ بوقـت طويـل، وحـتى                    ١٩٥٤

لبروتوكـول الاختيـاري بوقـت     أو انـضمامها إلى ا    /قبل تصديق المملكة المتحدة علـى الاتفاقيـة و        
ويتماشى هذا أيضاً مع المبدأ العام الذي يقـوم عليـه قـانون الجنـسية في المملكـة المتحـدة                    . أطول

وقانون الجنسية في معظـم الـدول، وهـو مبـدأ تحديـد حـق الـشخص في الحـصول علـى الجنـسية            
 المطبـق في وقـت      بالمولد أو التحدر بالإشارة إلى ظـروف ذلـك الـشخص والقـانون            ) البريطانية(

أو علــى أقــل تقــدير الفتــرة الزمنيــة (كــذلك تتماشــى الإشــارة إلى تــاريخ مــيلاد الطفــل . مولــده
ــتي ــ” يمكــن خلالهــا وصــفه  ال ــة، الــتي  ) ٢ (٩بوضــوح مــع صــياغة المــادة   ) “لاطف مــن الاتفاقي
ولا بــد مــن قــراءة  . “أطفــالهم”صــراحة إلى الحقــوق المتــساوية للنــساء بالنــسبة لجنــسية    تــشير

 بمــا يتماشـــى مــع استخــــدام المــصطلح في الــصكوك الدوليـــة      “الأطفــال ”الإشــارة إلى   ذهه ــ
من العهـد الـدولي الخـاص    ) ٣ (٢٤، مثل المادة   )الخاصة بحقوق الإنسان  (الأخــرى ذات الصلة    
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ــادة   ــسياسية؛ والمـ ــة والـ ــالحقوق المدنيـ ــل؛   ) ١ (٧بـ ــوق الطفـ ــدة لحقـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن اتفاقيـ مـ
وكـــان ســـن الرشـــد في . مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة المتعلقـــة بالجنـــسية) ٢( و) ١ (٦ والمـــادتين
 . عاماً ١٨ة المتحدة في جميع الأوقات الجوهرية للموضوع هو ــالمملك

 كذلك تـدفع الدولـة الطـرف بأنـه، علـى أقـل تقـدير، اعتبـاراً مـن تـاريخ بلـوغ أكـبر                          ١١-٤
 “ضـحية ”، فإنهـا لم تعـد   ١٩٧٢بر سـبتم / أيلـول ١٦أبنــاء صاحبة البلاغ لسن الرشـد، أي في         
فـلا يمكـن للـشخص كقاعـدة عامـة الاسـتفادة مـن              . لحرمان أكبر أبنائها من الجنسية البريطانيـة      

فمــا أن يبلــغ الــشخص . جنــسية أحــد والديــه ســوى عنــدما يكــون لا يــزال في مرحلــة الطفولــة
الشخـصية  الرشد، لا بد أن يستند أي طلب يقدمـه للحـصول علـى جنـسية إلى العلاقـات                   سن

ــات         ــن علاق ــه م ــدى أم ــا ل ــن خــلال م ــيس م ــا ول ــد م ـــن ببل ــادة  . للابـ ــبر الم ــن  ٤وتعت  جــيم م
 إلى حد كبير الاسـتثناء مـن هـذه القاعـدة العامـة وتطبَّـق علـى فئـة محـــدودة                      ١٩٨١ عام قانون

وبالتالـــــي، فـــإن أي شكـــــوى بخـــصوص الاستمـــــرار فـــــي عـــــدم  . للغايـــــة مـــن الأشـــخاص
بر أبناء صاحبة الـبلاغ كمـواطن بريطـاني أو تـسجيله كـذلك لا بـد أن يقـدمها                    الاعتــراف بأك 

 . هو نفسه

 وترى الدولة الطرف أن هـذا التحليـل لـن يقوضـه القـول بـأن صـاحبة الـبلاغ سـعت                      ١٢-٤
 مـن قـانون   ٧مراراً دون نجاح إلى تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني، سواء بموجـب المـادة               

 ١٩٧٩فبرايــر / شــباط٧ت في أعقــاب الإعــلان عــن تغــيير الــسياسة في  كمــا طبِِّقــ١٩٤٨عــام 
إذ لا يمكـــــن . ، هـذا إذا كانـت قـد تـذرعت أصـلاً بهـذا القـول       ١٩٨١بموجـب قـانون عـام     أو

لــرفض تــسجيل أكــبر أبنــاء صــاحبة الــبلاغ بموجــب هــذين الحكمــين أن يــشكّل في حــد ذاتــه    
 نظـراً لأن    “قوقـاً مـساوية لحقـوق الرجـال       ح”أساسـاً للشكوى من أن صاحبة الـبلاغ لم تمـنَح           

وعلـى أي حـال     .  ولا يمـنح حقوقـاً خاصـة لهـم         “للرجـال ”أياً من هذين الحكمـين غـير موجـه          
إن مــن غــير الواضــح أن صــاحبة الــبلاغ قــدمت في أي وقــت علــى الإطــلاق طلبــاً بتــسجيل  ــــف
، لجـأت لـسبل الانتـصاف    بر أبنائها عندما كان لا يزال طفلاً، وأنها، إن كان هذا هو الأمر    ــأك
 . ة المتاحة في المحاكم الانكليزيةــالمحلي

اسـتمرت  ” وتدفع الدولة الطرف بأنه لهذه الأسـباب لا يمكـن القـول بـأن هـذه حالـة                  ١٣-٤
، أي تــاريخ دخــول “لمــا بعــد ذلــك التــاريخ ... فيهــا الحقــائق الــتي قــدِّم علــى أساســها الــبلاغ  

لنـسبة للمملكـة المتحـــدة؛ ولا يمكـن أيـضاً القـــول بـــأن               البروتوكول الاختيـاري حيـز النفـاذ با       
ومـع أن تبعـات الاخـتلاف في المعاملـة الـذي تعرضـت              . آخر المراسلات تسمح بانتهاك جديـد     

ــبلاغ في عــام    ـــه صــاحبة ال ــدون   ) ١٩٧٢ و ١٩٥٤أو بــين  (١٩٥٤ل ــها ب اســتمرت ببقــاء ابن
ن الوضـع المتعلـق بجنـسية الابـن لا يـشكل        الجنسية البريطانية، فإن الدولة الطرف تدفع أيـضاً بـأ         
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ــادة       ــبلاغ بموجـــب المـ ــاحبة الـ ــوق صـ ــداً لحقـ ــستمراً أو جديـ ــهاكاً مـ ــه انتـ ــد ذاتـ ) ٢ (٩في حـ
 . )١(الاتفاقية من

) ١ (٤ أما بالنسبة لاستنفاد سبل الانتصاف المحليـة، فتفيـد الدولـة الطـرف بـأن المـادة             ١٤-٤
وتـدفع  .  سـبل الانتـصاف المحليـة المتـوفرة        “يـع جم”من البروتوكول الاختياري تتطلـب اسـتنفاد        

 أو الإداريـــة الدولة الطرف بأن هذا يتطلـب أن تطـرق صـاحبة الـبلاغ جميـع الـسبل القـضائيــة                   
 ولا توجــد إشــارة في الــبلاغ إلى أن صــاحبته تقــدمت. )٢(الــتي تمنحـــها فرصــة معقولــة للنجــاح

لتــسجيل أكــبر ) ١٩٧٢ و١٩٥٤ أو بــين عــاميّ ١٩٥٤في عــام (بطلــب في الوقــت المناســب  
 مـن الواضـح   خيـار  وهـو  - ١٩٤٨مـن قـانون    ) ١ (٧أبنائها كمواطن بريطاني بموجـب المـادة        

وعــلاوة علــى هــذا، فإنــه كــان مــن الممكــن بــل كــان ينبغــي الطعــن في     . أنــه كــان متاحــاً لهــا 
 رفـض للطلـب عـن طريـق المراجعـة القـضائية في المحكمـة العليـا، الـتي كـان جهازهـا يمـارس             أي

آنــذاك، ولا يــزال، الإشــراف القــضائي علــى ممارســة الــسلطات الحكوميــة، بمــا فيهــا وزارة          
ــسائل          ــرارات م ــة بق ــصاصاتها المتعلق ــي، لاخت ــديرها ه ــانون أو بتق ــواء بحكــم الق ــة، س الداخلي

فالمحكمــة العليــا في ممارســتها لــذلك الاختــصاص  . الحــصول علــى الجنــسية، ضــمن جملــة أمــور  
ــس   ــع ب ــزال تتمت ــت ولا ت ــرارات و كان ـــاء الق ــب اتخــاذ   /لطـة إلغـ ــة تتطل ــر إلزامي  أو إصــدار أوام

ــرار ــانوني أو غــير        ق ــشكل غــير ق ــصرفت ب ــة ت ــسلطة الحكومي ــف، حيثمــا تخلــص إلى أن ال مختل
ومــع أن الاتفاقيــة لم تكــن قــد أبرمــت بعــد في تلــك المرحلــة، فقــد كــان مــن الممكــن  . عقــلاني

مـن قـانون    ) ١ (٧ة التقديرية بموجب المادة     لصاحبة البلاغ الطعن في أي رفض لممارسة السلط       
وكــان مــن .  لــصالح أكــبر أبنائهــا علــى أســاس عــدم معقوليتــه في إطــار القــانون المحلــي  ١٩٤٨

الممكن لها الإشــارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي كونت التزاماً دولياً تخـضع لـــه                
 .  صلــة بممارسة السلطة التقديرية النظاميةالمملكة المتحدة وكان من الممكــن أن يكون ذي

  لا يمكــــن أن يتمثــــل“الانتــــصاف الفعــــال” تفيــــد الدولــــة الطــــرف بــــأن اختبــــار  ١٥-٤
كانت شكوى ما ناجحة أم لا، وإنما في توفر إجراء في النظام المحلـي قـادر علـى النظـر                إذا فيما

لانتـصاف بالفعـل إذا كـان هنـاك     في توفير الانتصاف دونما الحاجة للجوء للجنـة، وتـوفير هـذا ا     
فإذا كان للجنة أن تنظر، خلافاً لما جاء في البيانـات الـسابقة، في              . )٣( الشكوى وضوعاقتناع بم 

__________ 
ضـد كنـدا   . ك. ، ج١٩٨٤/ ١٧٤الـبلاغ  :  إلى القرارين التاليين للجنة حقوق الإنـسان       اتجري الإشارة قياس   )١( 

CCPR/C/23/D/174/1984)( كوروفسكي ضد بولندا ٨٧٢/١٩٩٩؛ والبلاغ ،CCPR/C/77/D/872/1999).( 
وتــشير إلى ؛ (CCPR/C/52/D/437/1990)، بــاتينيو ضــد بنمــا ٤٣٧/١٩٩٠ستــشهد الدولــة الطــرف بــالبلاغ ت )٢( 

 .(CCPR/C/76/D/942/2000)، جوناسّن وآخرون ضد النرويج ٩٤٢/٢٠٠٠البلاغ 
 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، نيكيتينــا ضــد  في ١٨٣٠٤/٠٥تــشير الدولــة الطــرف إلى الطلــب رقــم   )٣( 

 .ا يقتضيه اختلاف الحال، مع مراعاة مالبلاغتنطبق على هذا القضية أن تلك قترح تالمملكة المتحدة، و
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كون المسألة المشكو منها لا تـشكل انتـهاكاً مـستمراً وإنمـا انتـهاكاً جديـداً لا يعتـبر غـير جـائز                      
 مقبولـة بـنفس القـدر بـسبب     بسبب عامل الـزمن، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أن الـشكوى غـير        

وفي . عدم قدرة مقدمة البلاغ على استنفاد كافة سبل الانتصاف المتاحـة علـى المـستوى المحلـي                
 حــين أن الأدلــة وافــرة علــى ســعي مقدمــة الــبلاغ لاســتنفاد ســبل الانتــصاف الإداريــة المتاحــة    

ــشريعية للجــبر  وأي( تحــدة  مــن خــلال إجرائهــا لاتــصالات مــع حكومــة المملكــة الم   -ســبل ت
، فإنهــا فــشلت تمامــاً في اســتنفاد ســبل الانتــصاف القــضائية  )والأعــضاء المتعــاطفين مــن البرلمــان 

وترى الدولة الطرف كذلك أن قاعدة اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة قبـل إمكـان                . )٤(المتاحة
ــة هــي قاعــدة راســخة أيــضاً في القــانون الــدولي العــرفي      .البــدء في الإجــراءات القــضائية الدولي

في حالـة حـدوث انتـهاك، لابـد مـن إتاحـة الفرصـة               ”وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه       
محكمـة العـدل الدوليـة     (“للدولة لجبرها بطريقتها الخاصة، داخـل إطـار نظامهـا القـانوني المحلـي       

 )).٢٧ (٦، ص ١٩٥٩في قضية إنترهاندل، تقارير محكمة العدل الدولية، 

أيـضا أن قواعـد القـانون الـدولي تـشدد علـى ضـرورة الاختبـار                 وتؤكد الدولة الطرف     ١٦-٤
الوافي لحالة عدم جـدوى سـبل الانتـصاف الممكنـة، وهـي حالـة لا بـد مـن وجودهـا قبـل نفـي                         

وكـان مـن الممكـن لـصاحبة        . )٥(انطباق الشرط العـام المتمثـل باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة             
 للطعـن  ١٩٩٨انون حقـوق الإنـسان لعـام    البلاغ، بل وكان ينبغي لها، رفع دعـوى بموجـب ق ـ       

 . في قانونية استمرار رفض تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني

وتــذكر الدولــة الطــرف أنــه في حالــة تــبين المحكمــة العليــا لوجــود انتــهاك لحــق صــاحبة  ١٧-٤
 ١٩٨١إمـا أن تـسعى لتفـسير قـانون      : البلاغ بموجب الاتفاقية الأوروبية، فـإن أمامهـا خيـارين         

لى نحو يتماشى مع حقوق صاحبة البلاغ أو حقوق ابنها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقـوق               ع
 مــن قــانون حقــوق الإنــسان  ٤الإنــسان؛ أو أن تعلــن عــدم صــلاحية الــدعوى بموجــب المــادة   

. ويمكّن الخيار الأخير حكومة المملكة المتحـدة مـن اتخـاذ تـدابير انتـصاف عاجلـة         . ١٩٩٨ لعام
رف كذلك بأنه، مع أن من المستحيل تقدير التقيـيم مـا إذا كـان هـذا الطلـب               وتفيد الدولة الط  

__________ 
ــة الطــرف إلى   )٤(  ــشير الدول ــدى  ت ــانوني ل ــرأي الق ــسان ال ــة حقــوق الإن ــسألة لجن ــبلاغ   ، ولا في هــذه الم ســيما ال

المحكمــة الأوروبيــة  الــرأي القــانوني لــدى    وإلى (CCPR/C/37/D/222/1987)ضــد فرنــسا  . ، ك٢٢٢/١٩٨٧
، ٢٩١٨٣/٩٥رقـم  ] مجلـس الإدارة [وار ضد فرنسا ، بما في ذلك فريسوز ور في هذه المسألة   لحقوق الإنسان 

؛ كــودلا ضــد بولنــدا ينــاير/ الثــانيكــانون - ١٩٩٩المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان نــشرة ، ٣٧الفقــرة 
 - ٢٠٠٠المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  نــشرة ، ١٥٢، الفقــرة ٣٠٢١٠/٩٦، رقــم ]مجلــس الإدارة[

 تـشرين   ١٨، القـرار الـصادر في       ٦٢٢٣/٠٤طلب رقـم    الكة المتحدة،   ؛ بانفيلد ضد الممل   نوفمبر/ الثاني تشرين
 .٢٠٠٥أكتوبر /الأول

؛ ١٩٥أميراسـينغ، ص  . ف. س) ١٩٩٠ (Local Remedies in International Lawتـشير الدولـة الطـرف إلى     )٥( 
 .٥٢٥لأوبنهايم، ص ) الطبعة التاسعة( International Law و
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المقدم إلى المحكمة العليا سيكون في النهاية ناجحا، بـأي قـدر مـن الـيقين، فإنـه لا يمكـن القـول                      
بأن هذا اللجوء إلى المحكمة العليا لا يشكل انتصافا فعالا يكون مطلوبا من صـاحبة الـبلاغ أن                   

 . تستنفده

وتقترح الدولة الطرف أيـضا أن الـبلاغ غـير جـائز لأنـه بوضـوح لا يـستند إلى أسـاس                 ١٨-٤
فقــد أدخلــت المملكــة المتحــدة عقــب التــصديق علــى الاتفاقيــة الــتحفظ التــالي بالنــسبة    . ســليم
 : ٩ للمادة

، الــذي بــدأ ســريانه اعتبــارا مــن كــانون   ١٩٨١يقــوم قــانون الجنــسية البريطــاني لعــام   
ــاني ــاير /الث ــز ضــد المــرأة في نطــاق مــدلول     ١٩٨٣ين ــادئ لا تــسمح بــأي تميي ، علــى أســاس مب
فيمــا يتعلــق بجنــسية   فيمــا يتعلــق باكتــساب جنــسيتها أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا، أو١ المــادة

 لا يجــوز أن يؤخــذ علــى أنــه يبطــل اســتمرار ٩المملكــة المتحــدة للمــادة بيــد أن قبــول . أطفالهــا
 . بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ

، الـتي   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥وتعتبر الدولة الطـرف أن التبعـات المـستمرة لتطبيـق المـادة               
 الــتي “كــام المؤقتــة والانتقاليــةالأح”تعــدّ في صــلب الــبلاغ، تقــع بــشكل واضــح داخــل إطــار  

ويكــون أثــر الــتحفظ نتيجــة لــذلك هــو عــدم تحمــل المملكــة المتحــدة . ١٩٨١يتــضمنها قــانون 
ــة  ــة     . للمــسؤولية بموجــب الاتفاقي ــان التحفظــات الخاصــة باتفاقي ــة الطــرف إلى بي ــشير الدول وت

رهـا عـن أعمـال    ة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، الـتي نـشِرت كجـزء مـن تقري                ـاللجن
ــة في ذلــك    . )A/53/38/Rev.1(دورتهــا التاســعة عــشرة   ــة الطــرف أن مقــاطع معين وتعتــبر الدول

 مـن اتفاقيـة     ٢٣-١٩ان تعكس عن حق الموقف بموجب القانون الدولي، ولا سـيما المـواد              ــالبي
لزمـة  فيينا لقانون المعاهدات، وهو أنه يتعين على الدول الأطراف وليس اللجنة اتخاذ قـرارات م  

بـشأن مــا إذا كـان الــتحفظ المقـدم مــن دولـة طــرف أخـرى غــير مـسموح بــه نظـرا لتنافيــه مــع        
وتــدفع الدولــة الطــرف بأنــه لا يمكــن تــصنيف الــتحفظ علــى  . مقــصد الاتفاقيــة والغــرض منــها

ـــالم ــه  ٩ادة ـ ــى أن ــها     ” عل ــة والغــرض من ــذه الاتفاقي ــصد ه ــع مق ــث تحظــره  “لا يتماشــى م  بحي
وتعتـبر الدولـة الطـرف أن عـدم سـعي أي مـن الـدول الأطـراف                  . تفاقيةمن الا ) ٢ (٢٨ ادةـــالم

الأخرى في الاتفاقية إلى الاعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد الاتفاقيـة والغـرض منـها                 
تثر أي مخاوف محـددة بـشأن هـذا الـتحفظ      والطعن فيه أمر جدير بالملاحظة؛ كما أن اللجنة لم   

ابهـا العـام عـن القلـق مـن عـدد التحفظـات علـى الاتفاقيـة،                  ، سوى من خـلال إعر     ٩على المادة   
ــة      ــه في توصــياتها العام ــذي أوردت ــى النحــو ال ــرات  (٢١ و ٢٠ و ٤عل ــن الفق ) ٤٨ إلى ٤١م

وتـدلل الدولـة الطـرف    . وبيانها عن التحفظات الوارد في تعليقاتها الختامية على المملكة المتحـدة      
ه غـير مرفـوض لأي مـن الأسـباب الـواردة            نتيجة لذلك علـى أن هـذا الـبلاغ، مـن حيـث كون ـ             
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أعلاه، لا يستند بوضوح إلى أسـاس سـليم بـسبب خـضوع موضـوعه بـشكل واضـح للـتحفظ                     
 . الذي أبدته المملكة المتحدة عند التصديق

ــواردة أعــلاه، بــأن الــبلاغ غــير مقبــول بموجــب      ١٩-٤ ــة الطــرف، للأســباب ال وتــدفع الدول
دة أوفــت، ــــلبروتوكــول الاختيــاري؛ وأن المملكــة المتحمــن ا) ٢ (٤أو المــادة /و) ١ (٤ المــادة

ـــإل المقــروءة بــالاقتران ) ٢ (٩ى الحــد إلى يكــون فيــه ذلــك ملائمــا، بالتزاماتهــا بموجــب المــادة   ـ
 وعلـــى ١٩٨١مـــن الاتفاقيـــة، وذلـــك مـــن خـــلال إقـــرار قـــانون عـــام   ) و (٢  و١بالمـــادتين 

 . تقدير أقل
 

 قبوليةات الدولة الطرف على المتعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظ - ٥ 
، علـى  ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٩تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة        ١-٥

، حيث أن الحقائق موضـوع الـبلاغ اسـتمرت بوضـوح إلى             مقبولارأيها وجوب اعتبار بلاغها     
 مــا تجلــى مــا بعــد دخــول البروتوكــول الاختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف، بقــدر  

 في القـراءة الثانيـة لقـانون الجنـسية والهجـرة واللجـوء              ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٧التمييز مجـددا في     
، الذي ذكـر اسمهـا بالإضـافة إلى أسمـاء آخـرين، وكـان       ٦٧، عندما رفِض التعديل ٢٠٠٦لعام  

 . من شأنه رفع التمييز عنهم

ــبلاغ إلى أن    ٢-٥ ــشير صــاحبة ال ــة أو الان ”وت ــام المؤقت ــةالأحك ــظ  “تقالي ــذكورة في تحف  الم
وتــرى صــاحبة الــبلاغ أنــه كــان يجــب إلغــاء  .  عامــا٢٠المملكــة المتحــدة اســتمرت لأكثــر مــن 

وتـــضيف أن الحكومـــة  . ٢٠٠٦ أو في عـــام ٢٠٠٢الأحكـــام المؤقتـــة أو الانتقاليـــة بقـــانون    
ن بتحفظها تعمدت قطـع الـسبيل القـانوني للانتـصاف أمـام الأمهـات البريطانيـات الـلاتي لـديه                   

 .  لآباء أجانب١٩٦١أبناء ولدوا قبل عام 

ــها        ٣-٥ ــذي كــان يمكن ــذهب إلى الحــد ال ــة الطــرف لم ت ــأن الدول ــبلاغ ب ــد صــاحبة ال وتفي
الذهاب إليه على نحو معقول وقابل للتطبيق من أجل التصدي لحقيقـة عـدم قـدرة الأشـخاص،                 

 .  الأممثل ابنها، على الحصول على الجنسية البريطانية عن طريق التحدّر من

ــانون    ٤-٥ ــراف ق ــبلاغ إلى اعت ــودين في   ١٩٨١وتــشير صــاحبة ال ــاء القــصّر المول  بحــق الأبن
ــاء أجانـــب( لأمهـــات بريطانيـــات ١٩٦١فبرايـــر / شـــباط٧الخـــارج بعـــد  في التـــسجيل ) وآبـ

وتفيـد بأنـه مـا أن تعتـرف الحكومـة بحـق نفـس الأشـخاص في التـسجيل                    . كمواطنين بريطانيين 
 ١٩٦١فبرايــر / شــباط٧، فــإن ٢٠٠٢الغين بموجــب قــانون عــام   كمــواطنين بريطــانيين كب ــ 

فإذا كان مـن الإجحـاف والتمييـز حرمـان          . كتاريخ نهائي لن يكون تاريخا ذي صلة بالموضوع       
المولودين في الخارج لأمهات بريطانيـات مـن الحـق          ) الذين بلغوا الآن سن الرشد    (بعض الأبناء   
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. زيا بنفس القـدر حرمـان الآخـرين مـن نفـس الحـق      في التقدم للتسجيل، فإنه يكون مجحفا وتميي    
وتتــساءل صــاحبة الــبلاغ عــن الــسبب وراء عــدم إمكــان مــنح نفــس حــق التــسجيل للراشــدين 

 .١٩٨١الذين سبق وتعرضوا للتمييز ضدهم بموجب قانون 

وتعترض صاحبة البلاغ على أن الجنسية تتحدد عن طريق تطبيق التـشريع الـساري في                ٥-٥
 من حيث أن أشخاصا معينين كانوا يستطيعون التسجيل عن طريق أمهـاتهم             وقت مولد الفرد،  

 . ٢٠٠٢ وبأنفسهم كبالغين في عام ١٩٨١ بموجب قانون ١٩٨١في عام 

 صحّح جزئيا التمييز الجنسي الذي كـان قائمـا          ١٩٨١وتقر صاحبة البلاغ بأن قانون       ٦-٥
 في إعطـاء جنـسياتهن إلى أبنـائهن         تاريخيا من خلال إقرار حق النـساء اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ              

غير أنه خلق تمييزا جديدا بـين بعـض الأمهـات، وهـن الأمهـات               . على قدم المساواة مع الرجال    
وتـدفع  . ١٩٦١ واللاتي لديهن أبناء ولدوا بعـد عـام          ١٩٦١اللاتي لديهن أبناء ولدوا قبل عام       
، ممـن  ١٩٦١ودين بعـد عـام      بسبب تمكّن الأبناء المول ـ    ٢٠٠٢بأن التمييز استمر بموجب قانون      

 . عجزت أمهاتهم عن تسجيلهم عندما كانوا قصّرا، من القيام بذلك كراشدين

وتشكك صاحبة البلاغ في عدالة تشريع الجنسية الذي لم يسر بأثر رجعي على الأقـل                ٧-٥
بالنـسبة للأشـخاص الــذين لا يزالـون علــى قيـد الحيـاة والمتــأثرين بـه، وتقــارن الوضـع بالقــانون        

وتعتقد بوجوب وجود هـدف مـشروع قبـل         .  العبيد جميعي أنهى الرق والذي تحرر بموجبه       الذ
إمكان تبرير الاختلاف في المعاملة، وتتساءل عما يمكن أن يكـون هـذا الهـدف المـشروع الـذي           

وبينما تقر صاحبة البلاغ بعدم قدرة أي حكومـة علـى           . يستهدف مجموعة بعينها من الأمهات    
ف في التاريخ وبين الأجيال السابقة، فإنها تعتقد بأنه من واجـب كـل       جبر كل أشكال الإجحا   

حكومة جبر أشكال الإجحاف الكائنـة داخـل حـدود قـدراتها، كـالتمييز القـائم في يومنـا هـذا                     
ضد الأحياء، لا سيما عنـد تقطـع الحكومـة للعهـود الرسميـة، مـن قبيـل قـانون حقـوق الإنـسان                       

وتـدفع صـاحبة الـبلاغ أيـضا        . تمييز ضد المرأة، أمام العـالم     واتفاقية القضاء على جميع أشكال ال     
بأن الذريعـة الوحيـدة لعـدم وفـاء دولـة بالتزامهـا في مجـال حقـوق الإنـسان تجـاه مواطنيهـا هـي                         

وهـو أمـر، دونمـا شـك، يُعتقـد أنـه            (احتمال أن تكون لـه عواقـب مـدمرة إلى حـد بـالغ للـبلاد                 
 بــأن تــبين هــذه العواقــب دبية لــديها التــزام أ، وإذا كــان هــذا هــو الأمــر، فــإن الحكومــ)حــدث

 . بالكامل وعلى نحو مٌرض

وتؤكد صاحبة الـبلاغ أنـه لـلأم حقـا أساسـيا في إعطـاء جنـسيتها إلى ابنـها علـى قـدم                         ٨-٥
المساواة مع الرجال ومع غيرها من الأمهات، سواء كان هذا الابن قاصرا أو راشـدا، وخاصـة                 

 نفــس الحــق بالفعــل لأشــخاص آخرين،كقــصّر وكبــالغين؛  وأن أقــر قانونــان مختلفــان للجنــسية 
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وهي تعتبر أن جميع أشكال الإجحاف المستمرة، الناشئة أو المدافع عنها علـى أسـاس قانونيتـها                 
 . عندما نشأت، غير مقبولة

 
 بشأن المقبوليةتعليقات إضافية للدولة الطرف  - ٦ 

 في الاعتمـاد علـى      ٢٠٠٦وليـه   ي/ تمـوز  ٢١تستمر الدولة الطرف في مـذكرتها المؤرخـة          ١-٦
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣مذكراتها الخاصة بجواز البلاغ التي قدِّمت في 

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تسع صـراحة إلى مناقـشة مـذكرة الدولـة           ٢-٦
عدم جواز البلاغ بـسبب عامـل الـزمن،        : الطرف أو الاعتراض عليها فيما يتعلق بالأمور التالية       

 أن صاحبة البلاغ لم تعد ضحية على أقل تقـدير منـذ بلـوغ ابنـها الأكـبر سـن الرشـد في                 حيث
أي قبل فترة طويلة مـن تـبني الجمعيـة العامـة للاتفاقيـة، ومـن بـاب                   (١٩٧٢سبتمبر  / أيلول ١٦

أو عدم جواز الـبلاغ بـسبب فـشل صـاحبة الـبلاغ             /؛ و )أولى قبل تصديق الدولة الطرف عليها     
أو كـون الأحكـام المتعلقـة بالنتـائج المـستمرة      /ل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و  في استنفاد جميع سب   

مشمولة بصورة واضـحة بالأحكـام الفعليـة للـتحفظ الـذي وضـعته           ١٩٤٨من قانون    ٥للمادة  
وتفيـد الدولـة الطـرف بكفايـة أي مـن الحجـتين             . الدولة الطرف لدى تـصديقها علـى الاتفاقيـة        

 .ثنتين معاً، لجعل هذا البلاغ غير جائزالأولى والثانية وحدها، أو الا

وتذكر الدولة الطرف أن تعليقات صاحبة البلاغ تبدو وكأنهـا تركـز بـصورة أساسـية                 ٣-٦
 “مؤقتــة”علــى الإدعــاء بــأن الأحكــام التــشريعية الــتي يــشملها الــتحفظ كانــت أكثــر مــن          

ــل ــن   ” ب ــر م ــددت لأكث ــدم شــرع     “ ســنة٢٠م ــضمنية للحكــم بع ــة ال ــوة اللجن ــى دع ية ؛ وعل
 .وبطلانه التحفظ

وفــضلاً عــن ذلــك، تــدلل الدولــة الطــرف علــى أن تعليقــات صــاحبة الــبلاغ تتجاهــل    ٤-٦
بعض الأحكام المؤقتة والانتقاليـة الـتي سـتبقى نافـذة بعـد كـانون       ”حقيقة أن التحفظ يشير إلى      

  تقـع بـصورة واضـحة      ١٩٤٨ من قانون    ٥، وبأن النتائج المستمرة للمادة      “١٩٨٣يناير  /الثاني
وتــشرح الدولــة . في إطــار تعريــف هــذا الحكــم بــصفته المؤقتــة وبــصفته الانتقاليــة وهــي الأهــم  

 هو الإشارة إلى التـدابير المعمـول بهـا إلى حـين إنجـاز               “الانتقالي”الطرف بأن الهدف من كلمة      
، ولـيس الإشـارة فقـط إلى الأحكـام          “النظـام الجديـد   ” إلى   “النظام القديم ”عملية الانتقال من    

 مــن قــانون ٥والمــادة . تبقــى ســارية المفعــول إلى حــين إجــراء الــتغيرات التــشريعية المناســبة الــتي 
 هي كل ما تبقى من النظام القـديم بعـدما تم الانتقـال إلى النظـام الجديـد غـير التمييـزي               ١٩٤٨

وتـدفع الدولـة الطـرف أيـضاً بأنـه صـار بمقـدور النـساء، منـذ بـدء                    . ١٩٨١بموجب قانون عام    
، منح أطفالهن حديثي الولادة جنسياتهن بـنفس الـشكل الـذي يمكـن     ١٩٨١ن عام العمل بقانو 

 .الرجال من ذلك
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وتدفع الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، بأن تعليقـات صـاحبة الـبلاغ تتجاهـل حقيقـة                  ٥-٦
أن اللجنة، من جهة القانون الدولي، ليس لديها الاختصاص لاتخاذ قرارات ملزمـة بـشأن عـدم                 

يمكـن،   ظ لعدم اتفاقه مع هدف الاتفاقية وغرضها؛ وتدفع الدولة الطرف بأنـه لا    مقبولية التحف 
 .على أي حال، اعتبار تحفظها لا يتفق مع هدف الاتفاقية وغرضها

 
  البلاغمقبوليةتعليقات إضافية لصاحبة البلاغ بشأن  - ٧ 

، ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٩تعيد صاحبة البلاغ التأكيـد، مـن خـلال مـذكرتها المؤرخـة               ١-٧
فهــي تــدعي أن قــانون .  بلاغهــا بــسبب عامــل الــزمنمقبوليــةعلــى أنــه لا ينبغــي الحكــم بعــدم 

 كـان قانونـاً   ١٩٥٤الجنسية الذي كان ساري المفعول أثناء الفترة التي ولـد فيهـا ابنـها في عـام          
 .تمييزياً وأن قانون الجنسية الحالي هو تمييزي كذلك وأنها فعلاً ما زالت ضحية

 باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فإن صاحبة البلاغ تدعي أنهـا             فيما يتعلق  ٢-٧
استنفدت جميع هذه السبل المتاحة لها حيث أنها منذ ولادة ابنـها البكـر قـدمت طلبـات عديـدة                    
ــسؤولين          ــع م ــة ومراســلات م ــة ووزارة الداخلي ــصلية البريطاني ــق القن ــن طري ــسية ع لمنحــه الجن

يين، حــتى أن شــكواها عُـــرضت في مناقــشات مجلــس اللــوردات  حكــوميين ومستــشارين قــانون
ــر / شــباط٧مــؤخراً في  ــاً ٢٠٠٦فبراي ــضاً تام ــأن    .  ولاقــت رف ــضاً ب ــبلاغ أي وتؤكــد صــاحبة ال

وتقـول إن اللجـوء للقـضاء يمثـل     . حصولها على حقها الـذي تـسعى إليـه يتطلـب تغـيير القـانون        
يــة عمرهــا ومواردهــا، مهمــة ضــخمة     طريقــاً طــويلاً وشــائكاً ويعتــبر بالنــسبة لهــا، مــن ناح      

فتحدي قانون برلماني بكل ما يتبع ذلك هو أمر يـستحيل           . ومستحيلة تفوق إمكانياتها وطاقتها   
 وهــي تقــول بــأن اســتنفاد جميــع ســبل الانتــصاف المحليــة المتاحــة قــد يــستنفد  . عليهــا القيــام بــه

 دعاهـا لطلـب المـساعدة       وهـذا مـا   . لها من عمر ليخرجها في نهاية المطاف صـفر اليـدين           بقي ما
 .من اللجنة

 مـشمولة بـصورة   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥أما فيما يتعلق بكـون النتـائج المـستمرة للمـادة             ٣-٧
واضحة بالتحفظ، فإن صاحبة البلاغ يصعب عليهـا تـصور إمكانيـة الاسـتمرار إلى مـا لا نهايـة           

 أن وهــي تــود. بقبــول أي عمــل ينتــهك حقــوق الإنــسان بحجــة وجــود تحفــظ يــسمح بــذلك   
 .تفترض أن واضع التحفظ وقتها لم يقصد هذا التفسير

ــة في         ٤-٧ ــدلالات اللفظي ــى ال ــة الطــرف ترتكــز عل ــى أن الدول ــبلاغ عل ــدلل صــاحبة ال وت
وحسب فهـم صـاحبة الـبلاغ فـإن كـل مـا يوصـف             . “انتقالي” و   “مؤقت”الإشارة إلى معنى    

وتــدعي بــأن . ض والتغــيير سيخــضع في نهايــة الأمــر إلى الاســتعرا“انتقــالي” و “مؤقــت”بأنــه 
الدولة الطرف اختارت كحل لهذا الجور الانتظار حتى انطفاء جميـع الأشـخاص الـذين يعـانون                 
ــا هــذا القــانون       مــن هــذا الظلــم بوفــاتهم وبالتــالي تحــل المــشكلة باختفائهــا، بــدل اجتثــاث بقاي
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ين سـواء   يعود للعصور الوسطى والذي يجحف في حق النـساء المـسنات وأولادهـن البـالغ               الذي
وتنظر صاحبة البلاغ إلى هـذه الوسـيلة علـى          . كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء الأخريات      

أنها متنافية مع هدف الاتفاقية وغرضـها، كمـا تتنـافى مـع البيانـات الرسميـة الـتي أعلنتـها الدولـة                       
 .الطرف بشأن خلو المجتمع البريطاني من التمييز

اللجنــة الاختــصاص لإصــدار قــرارات ملزمــة بــشأن  وتــدفع صــاحبة الــبلاغ بــأن لــدى  ٥-٧
إذا كــان الــتحفظ الــذي وضــعته الدولــة الطــرف عنــد تــصديقها علــى الاتفاقيــة غــير مقبــول  مــا

 . ، كما تدفع بأن التحفظ لا يتفق فعلاً مع هدف الاتفاقية وغرضهاوباطل
 

  البلاغمقبوليةالقضايا المثارة وأعمال اللجنة بشأن  - ٨ 
 مقبــولا مــن نظامهــا الــداخلي، مــا إذا كــان الــبلاغ  ٦٤جنــة، وفقــا للمــادة ســتقرر الل ١-٨
 .  بموجب البروتوكول الاختياريمقبولغير  أو

ــادة    ٢-٨ ــا للم ــة، وفق ــرر النظــر في    ٦٦ويجــوز للجن ــداخلي، أن تق ــا ال ــن نظامه ــة م  مقبولي
 .ما ووجاهة أسبابه بشكل منفصل بلاغ

ست موضـع نظـر حاليـاً ولم يـسبق النظـر            وقد تأكدت اللجنـة مـن أن هـذه القـضية لي ـ            ٣-٨
 .فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

 بـلاغ مـا عنـدما       مقبوليـة ، على أن اللجنة تعلن عدم       ٤من المادة   ) هـ (٢وتنص الفقرة    ٤-٨
تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بـدء سـريان مفعـول البروتوكـول الحـالي بالنـسبة                   

وتـشير اللجنـة إلى أن     . لدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلـك الوقـائع بعـد ذلـك التـاريخ               ل
ل ــــيرلنــدا الــشمالية دخأالبروتوكــول الاختيــاري بالنــسبة للملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و 

ـــحي ــاذ في ـ ــذي    . ٢٠٠٤مــارس مــن عــام  / آذار١٧ز النف ــز المزعــوم ال ــة أن التميي ــبر اللجن وتعت
 /أيلـول  ١٦في  (صاحبة الـبلاغ أنـه قـد أصـابها هـي قـد وقـع عنـد ولادة ابنـها الأكـبر                       اشتكت  
، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بفتـرة طويلـة أو حـتى قبـل        )١٩٥٤سبتمبر  

يعطـي النـساء،     فقد كان قانون الجنسية البريطاني، في ذلك الوقـت، لا         . التصديق على الاتفاقية  
ــيهن صــاحبة   ــة لأطفــالهن، في حــين أن أزواجهــن،     بمــن ف ــسية البريطاني ــبلاغ، حــق مــنح الجن ال

، حـدث   ١٩٧٩فبرايـر   / شـباط  ٧وتلاحـظ اللجنـة أنـه في        . كانوا بريطانيين، يحق لهـم ذلـك       إذا
تغــيير في سياســة الحكومــة أتــاح للنــساء البريطانيــات تقــديم طلبــات لتــسجيل أطفــالهن القــصّر     

ونتيجـة لهـذا التغـيير،      .  أو بعـده كمـواطنين بريطـانيين       ١٩٦١فبرايـر   / شباط ٧المولودين بتاريخ   
ــبلاغ في   ــها      ١٩٨٠حــصلت صــاحبة ال ــسجيل لطفل ــق الت ــسيتها عــن طري ــى الحــق بمــنح جن عل

ـــالأصغ ــان لا يــزال قاصــراً، في حــين لم يكــن بإمكانهــا فعــل       ١٩٦٦ر المولــود في ـ  والــذي ك
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سـلف، تعتـبر     نـاءً علـى مـا     وب. ذاته لابنـها الأكـبر الـذي بقـي غـير مؤهـل بـسبب عمـره                 الشيء
اللجنة أن وقـائع القـضية ذات الـصلة، أي التمييـز المزعـوم ضـد صـاحبة الـبلاغ والمتمثـل بعـدم                        

علـى خـلاف    (قدرتها، مقارنة بالمواطنين البريطانيين الذكور، على منح جنسيتها لابنـها الأكـبر             
سـبتمبر  /أيلـول  ١٦ في قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشـد، أي    ) أي تمييز ضد ابنها الأكبر    

وأصبح لابنها، بعد هذا التاريخ، الحـق الأساسـي في الاختيـار بـين الاحتفـاظ بجنـسيته         . ١٩٧٢
المكتسبة أو تقديم طلب للحصول على جنسية دولة أخرى، وفقـاً للـشروط الـتي تحـددها تلـك                   

ف في وبوجـه أعـم، فـإن هـذا التمييـز ضـد صـاحبة الـبلاغ والنـساء الأخريـات قـد توق ـ               . الدولة
وكـلا التـاريخين يـسبقان تـاريخ        .  مع تطبيق السياسة الحكومية الجديـدة      ١٩٧٩فبراير  /شباط ٧

ولهـذا، فـإن اللجنـة تخلـص إلى نتيجـة تفيـد بعـدم               . دخول البروتوكول الاختيـاري حيـز التنفيـذ       
 .  هذا البلاغ بسبب عامل الزمنمقبولية

ــالفقرة   ٥-٨ ــلاًً ب ــادة  ١وعم ــن الم ــن البرتوكــول الا ٤ م ــة النظــر     م ــاري، لا يجــوز للجن ختي
بــلاغ مــا لم تتأكــد مــن اســتنفاد صــاحب الــبلاغ لجميــع ســبل الانتــصاف المحليــة المتاحــة،   بــأي
إذا كان اللجوء لهذه السبل يستغرق وقتاً طويلاً إلى حـد غـير معقـول أو أنـه علـى الأغلـب                       إلا

يُعتـرض عليـه أن صـاحبة       وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولـة الطـرف الـذي لم           . لا يأتي بنتيجة فعالة   
 إلى ١٩٥٤ أو خـــلال الفتـــرة مـــن ١٩٥٤تقـــدم في الوقـــت المناســـب، أي في عـــام  الـــبلاغ لم
مـن قـانون    ) ١ (٧طلب لتسجيل ابنها الأكبر كمـواطن بريطـاني بموجـب الفقـرة              ، أي ١٩٧٢
، وأنها لو تقدمت بهذا الطلب لكـان باسـتطاعتها الطعـن بـأي حكـم رفـض مـن خـلال                ١٩٤٨

ب إعــادة نظــر إلى المحكمــة العليــا، وهــي الجهــة الــتي كانــت ولا تــزال تملــك ســلطة  التقــدم بطلــ
ــة و      ــا القانونيـ ــة لوظائفهـ ــسلطات العامـ ــة الـ ــى ممارسـ ــراف علـ ــة /الإشـ ــسلطتها التقديريـ . أو لـ

 أن طعنت صاحبة البلاغ أمام المحكمـة العليـا بـرفض الـسلطات              ١٩٧٢يحصل منذ عام     لم كما
ولـدى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      . الأكـبر الجنـسية البريطانيـة   البريطانية المستمر مـنح ابنـها       
 التي طُـلب فيهـا مـن أصـحاب البلاغـات رفـع الـدعوى               )٦(القضائيةمجموعة طويلة من السوابق     

جوهريــاً أمــام المحــاكم المحليــة بــشأن الانتــهاك المزعــوم لأحكــام العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
الدولـة الطـرف مـن تـدارك أي انتـهاك مزعـوم قبـل عـرض المـسألة                   يمكن   المدنية والسياسية، مما  

تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أقل مـن هـذا مـن ضـحايا                  ولا. على اللجنة 
محتملين لانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولهذا السبب، فإن اللجنـة تعتـبر هـذا                

 . من البروتوكول الاختياري٤ من المادة ١  بموجب الفقرةمقبولالبلاغ غير 

__________ 
 أنطونيـو  ١٣٥٦/٢٠٠٥ضـد فرنـسا، والـبلاغ رقـم      . ك.  م ٢٢٢/١٩٨٧غ رقم   انظر على سبيل المثال البلا     )٦( 

 . يوجين ليندر ضد فنلندا١٤٢٠/٢٠٠٥بارا كورال ضد إسبانيا، والبلاغ رقم 
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 . البلاغ بناءً على أي أساس آخرمقبوليةولا ترى اللجنة داعياً لعدم  ٦-٨

 :ولهذا، تقرر اللجنة ما يلي ٧-٨

 مـن البروتوكـول     ٤مـن المـادة     ) ه ــ(٢بمقتـضى الفقـرة      مقبـول هذا البلاغ غير     )أ( 
 دخـول البروتوكـول الاختيـاري حيـز التنفيـذ           الاختياري لأن الوقائع المتنازع فيها حـدثت قبـل        

 مــن ٤ مــن المــادة ١بمقتــضى الفقــرة  وبالنــسبة للدولــة الطــرف ولم تــستمر بعــد ذلــك التــاريخ؛
 البروتوكول الاختياري نظراً لعدم استنفاد صاحبة البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية؛

 .يُـبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ )ب( 

 


